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  م١٩٤٦لسنة  ٤٨رقم  قانون أحكام الوقف
  إنشاء الوقف وشروطھ

  ) ١مادة 

مصارفـھ وشـروطھ ولا الاستبدال  فيیصح الوقف ولا الرجوع فیھ ولا التغییر  من وقت العمل بھذا القانون لا
شھاد ممن یملكھ لـدى إحـدى المحاكـم الشرعیة بالجمھوریة المصریة على إصدر بذلك  إذابھ مـن الواقف إلا 

  ٠الوجـھ المبین بالمادتین الثانیة والثالثة وضبط بدفتر المحكمة 

  ) ٢مادة 

المادة الثالثة من اختصاص رئیس المحكمة  فيعـدا ما نص عـلیھ  الأولىات المبینة بالمادة الإشھادسماع 
بدائرتھا أعـیان الوقـف كلھا أو أكـثرھا قیمـة أو مـن یحیلھا علیھ مـن القضاة أو  التيلشرعیة الابتدائیة ا

  ٠الموثقین الذین یعینھم وزیر العدل لھذا الغرض بالمحكمة المذكورة دون سواھم 

على  رفـع الأمـر لرئیس المحكمة لیفصل فیھ أو یحیلھ،  الإشھادتبین للموثق وجود ما یمنع من سماع  إذاو
  ٠أحد القضاة 

  ) ٣مادة 

 فيبالرجـوع  الإشھادوسـماع  ٢٧من المادة  الأولىالمشتمل على الحرمان الوارد بالفقرة  الإشھادسماع 
مصارفـھ مـن اختصاص ھـیئة التصرفات بالمحكمـة  فيالوقـف الصادر قـبل العمـل بھذا القانون أو بالتغییر 

  ٠كثرھا قیمة دون غیرھا بدائـرتھا أعیان الوقف كلھا أو أ التي

حـیاة الواقف  فيالحالة الثانیة جمیع المستحقین  فيمن یراد حرمانھ و الأولىالحالة  فيوتدعـو المحكمة 
  ٠ھم أقوالومـن یستحقون بعده مباشرة بمقتضى نص كتاب الوقف أو إشھاد التغییر لسماع 

  ) ٤مادة 

طل بمقتضى أحكام ھذا القانون أو الأحـكام الأخـرى اشتمل على تصرف ممنوع أو با إذا الإشھادیرفض سماع 
  ٠ظھر أن المشھد فاقد الأھلیة  إذاتطبقھا المحاكـم الشرعیة أو  التي

یجوز  التيتختص بسماعھ یكون من التصرفات  الذي الإشھادوقـرار ھـیئة التصرفات الصادر بسماع أو رفض 
  .استئنافھا

مـواجھة الطالب وجب على قلم الكتاب  في القاضيلم یكن قرار الرفض الصادر من رئیس المحكمة أو  إذاو
  ٠إعلانھ بھ بكتاب موصى علیھ 

  مواجھتھ أو من تاریخ إعلانھ بھ  فيمدى سبعة أیام من تاریخ صدوره  فيوللطالب أن یتظلم من ھذا الرفض 

  ٠ویكون قرارھا نھائیا  ،وتنظر ھیئة التصرفات بالمحكمة ھذا التظلم

  وقـف تأبید وتأقیت ال

  ) ٥مادة 

 إذاو، یكون إلا مـؤبدا ویجوز أن یكون الوقف على ما عـداه من الخـیرات مـؤقتا أو مـؤبدا وقـف المسجـد لا
  ٠یجوز على أكثر من طبقتین  ولا، لا مؤقتاإأما الوقف على غـیر الخیرات فلا یكون ، أطـلق كان مـؤبدا
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وإن كانوا ، رتب بینھم أم لم یرتب، عینھم الواقف بالاسم حـین الوقف إذاویعتبر الموقوف علیھم طبقة واحدة 
  ٠حساب الطبقات  فيیدخل الواقف  ولا، غیر معینین بالاسم أعتبر كل بطن طبقة

  ٠ أقت الوقف على غیر الخیرات بمدة معینة وجب ألا تتجاوز ستین عاما من وقت وفاة الواقف إذاو

لأحـكام الفقرات السابقة متى كان لھ حق  ویجـوز للواقف تأقیت وقفھ الصادر قبل العمل بھذا القانون طبقا
  ٠الرجوع 

  أقتران الوقف بشرط

  ) ٦مادة 

  ٠صح الوقف وبطل الشرط ، اقترن الوقف بشرط غیر صحیح  إذا

  وقف غیر المسلم

  ) ٧مادة 

  ٠الشریعة الاسلامیة  فيشریعتھ و فيوقف غـیر المسلم صحیح ما لم یكن على جھة محرمة 

  وقف العقار والمنقول

  ) ٨مادة 

 يكان الباق إذاعقار غـیر قابل للقسمة إلا  فيیجـوز وقـف الحصـة الشائعة  ولا٠یجوز وقف العقار والمنقول 
  ٠أو كانت الحصـة مخصصة لمنفعة عین موقوفة  ،مـنھ مـوقوفا واتحدت الجھـة الموقوف علیھا

  ٠ویجوز وقف حصص وأسھم شركات الأموال المستغلة استغلالا جائزا شرعا

  شرط قبول الوقف

  ) ٩مادة 

الاستحقاق ما لم یكن الموقوف علیھ جھة لھا من  فيیشترط كذلك  ولا، صحة الوقف فيیشترط القبول  لا
ن لم یقـبل مـن یمثلھا انتقل الاستحقاق لمن یلیھا متى فإ، استحقاقھا القبول فينھ یشترط فإ، یمثلھا قانونا

  ٠ ١٧المادة  فيوأن لم یوجد أصلا أخذ الموقوف حكم الوقف المنتھى المبین ، وجد

  ) ١٠مادة 

  ٠یظھـر أنـھ أراده وإن لم یوافـق القواعد اللغویة  الذيیحمـل كلام الواقـف على المعنى 

  والتغییر في مصارفھ الرجوع عن الوقف

  ) ١١ مادة

، مصارفھ وشروطھ ولو حرم نفسھ من ذلك فيكما یجوز لھ أن یغیر ، وقفھ كلھ أو بعضھ فيللواقف أن یرجع 
  ٠حدود ھذا القانون  فيلا إعلى ألا ینفذ التغییر 

كان قد حرم نفسھ  إذاوجعل استحقاقھ لغیره  یجوز لھ الرجوع ولا التغییر فیما وقفھ قبل العمل بھذا القانون ولا
أو  يأو ثبت أن ھذا الاستحقاق كان بعوض مال، وذریتھ من ھذا الاستحقاق ومن الشروط العشرة بالنسبة لھ

  ٠لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف 
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  ٠وقف المسجد ابتداء ولا فیما وقف علیھ ابتداء  فيیجوز الرجوع ولا التغییر  ولا

  ٠ان صریحا ك إذالا إیصح الرجوع أو التغییر  ولا

  الشروط العشرة

  ) ١٢مادة 

حدود ھذا  فيلا إعلى ألا تنفذ ، للواقف أن یشرط لنفسھ لا لغیره الشروط العشرة أو ما یشاء منھا وتكرارھا
  ٠القانون 

  ) ١٣مادة 

ولھا ، الوقف من اختصاص المحكمة الشرعیة  فيشـرطھ لنفسھ یكون الاستبدال  الذيفیما عـدا حـق الواقـف 
  ٠ت المصلحة فیھ رأذلك متى 

  ) ١٤مادة 

  ٠٠١٧مادة رقم  ١٩٥٩لسنة  ٠٠٢٧٢بـ رقم  ةمادة ملغا

  ) ١٥مادة 

  ٠٠١٧مادة رقم  ١٩٥٩لسنة  ٠٠٢٧٢بـ رقم  ةمادة ملغا

  انتھاء الوقف

  ) ١٦مادة 

كل حصـة منھ  في يوكذلك ینتھ، الوقـف المؤقت بانتھاء المدة المعینة أو بانقراض الموقوف علیھمي ینتھ
   ٠الوقـف بانقراضھا  يینتھ التيبانقراض أھلھا قبل انتھاء المدة المعینة أو قـبل انقراض الطبقـة 

   فيفان الوقف ، ھمالموقوف علیھم أو بعض يلى باقإوذلك ما لم یـدل كتاب الوقف على عود ھذه الحصة 

  ٠أو بانتھاء المدة  يإلا بانقراض ھذا الباق يھذه الحالة لا ینتھ

  ) ١٧مادة 

بعضھ أصبح ما  فيأو  ٢٤ جمیع ما ھـو موقوف على ذوى الحصص الواجبة طبقا للمادة فيانتھـى الوقـف  إذا
أو  الأولىن أو لذریة الطبقة ن لـم یكـن صار ملكا للمستحقیفإ، انتھى فـیھ الوقف ملكا للواقف أن كان حیا

  ٠لا كان للخزانة العامة إ فان لـم یكـن منھم أحد صار ملكا لورثة الواقف یوم وفاتھ و، الثانیة حسـب الأحـوال

نتھى فـیھ الوقـف ملكا ابعضھ أصبح ما  فيجمیع ما ھو موقوف على غیرھم أو  فيإن انتھى الوقـف  و
فان لم یكن لھ ورثة أو كانوا وانقرضوا ولم یكن لھم ورثة كان ، وفاتھن كان حـیا أو لورثتھ یوم إللواقف 

  ٠للخزانة العامة 

  أنتھاء الوقف بالتخریب وعدم الاعمار

  ) ١٨مادة 
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تخـربت أعـیان الوقـف كلھا أو بعضھا ولم تمكـن عـمارة المتخرب أو الاستبدال بھ على وجھ یكفل  إذا
، یضرھـم بسبب حرمانھم مـن الغلة وقتا طویلا انتھى الوقف فیھ  الغلة غـیر ضئیل ولا فيللمستحقین نصیبا 

  ٠مستحق یصبح ما یأخذه من الغلة ضئیلا  ينصیب أ فيالوقف  يكما ینتھ

  ٠الشأن  ذيویكون الانتھاء بقرار من المحكمة بناء على طلب 

  ٠إلا فلمستحقھ وقت الحكم بانتھائھ  و، ویصیر مـا انتھى فیھ الوقـف ملكا للواقـف أن كان حیا 

  ) ١٩مادة 

  ٠٠٠٦مادة رقم  ١٩٥٣لسنة  ٠٠٢٤٧بـ رقم  ةمادة ملغا

  بطلان شرط الوقف

  )٢٠مادة 

  ٠یبطـل إقرار الموقوف علیھ لغیره لكل أو بعض استحقاقھ كما یبطل تنازلھ عنھ  

  ) ٢١مادة 

 فيموقوف علیھم متى دلت القرائن على أنھ متھم ال إلىقـرار الواقـف أو غـیره بالنسب على نفسھ لا یتعدى إ
  ٠قرار الإھذا 

  ) ٢٢مادة 

، الـزواج فيقـید حـریة المستحق  إذایبطل شرط الواقف ، ٢٧ حكام الفقرة الثانیة من المادةبأخلال الإمع عـدم 
  ٠كانت لغیر مصلحة  إذاأو الاستدانة إلا ، قامةالإأو 

  ٠عدم مراعاتھ تفویت مصلحة للواقف أو الوقف أو للمستحقین ویبطـل كـذلك كل شرط لا یترتب على 

  ) ٢٣مادة 

  ٠٠٠٢مادة رقم  ١٩٦٠لسنة  ٠٠٠٢٩بـ رقم  ةمادة ملغا

  استحقاق الوقف

  ) ٢٤مادة 

یجب أن یكون للوارثین من ذریة الواقـف وزوجـھ أو أزواجھ ووالدیھ ، ٢٩ مـع مـراعاة أحكام المادة
وأن ینتقل استحقاق ، حكام المیراثلأعلى ثلث مالھ وفقا  الوقف فیما زاد فيالموجودین وقت وفاتھ استحقاق 

  ٠كل منھم إلى ذریتھ من بعده وفقا لأحكام ھذا القانون 

یجب ھـذا الاستحقاق لمـن یكون الواقـف قد أعطاه بغیر عوض ما یساوى نصیبھ عـن طـریق تصرف  ولا
  ٠الوقف بقدر ما یكملھ  فيفان كان ما أعطاه أقـل مما یجب لھ استحـق  ،آخـر

  ) ٢٥مادة 

ولا اشتراط ما یقتضى  ٢٤لا یجوز حـرمان أحد من كل أو من بعض الاستحقاق الواجب لھ وفقا لأحكام المادة 
  ٠لا طبقا للنصوص الآتیة إذلك 

  ٠حیاة الواقف بالنسبة لما حرم منھ  فيحكم من مات  فيویعتبر المحروم 
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  ٠زال سبب الحرمان  إذاویعود لھ حقھ 

  ) ٢٦مادة 

  ٠قانونا الإرث قتل الواقف قتلا یمنع من  إذاالوقف  فيیحرم المستحق من استحقاقھ 

  ) ٢٧مادة 

ذلك  وقفھ ما یقتضى فيللواقـف أن یحـرم صاحـب الاستحقاق الواجب من كل أو بعض ما یجب لھ وأن یشـرط 
  ٠متى كانت لدیھ أسباب قویة ترى محكمة التصرفات بعد تحقیقھا أنھا كافیة لما ذكر 

  ٠طلقھا  إذاعصمتھ أو  فيتزوج بغیرھا وھى  إذاوللزوجة أن تحرم زوجھا من وقفھا أو تشترط حرمانھ منھ 

  ) ٢٨مادة 

  ٠ون من بعده لذریة الواقف للواقـف أن یجعـل استحقاق كل من الزوجین ومن الوالدین لمدة حیاتھ ثـم یك

  ) ٢٩مادة 

الوقف بقدر ما كان یجب لأصلھ بمقتضـى  فيحیاتھ استحقاقا  فيمن أولاده  فيللواقف أن یجعـل لفـرع من تو
  ٠وبقدر ما یكملھ ولو تجاوز ھذا الاستحقاق ثلث مالھ ، لو كان موجودا عند موت الواقف ٢٤المادة 

  ) ٣٠مادة 

الوقف بمقتضى أحكام ھذا القانون مـن كـل أو مـن بعـض ما  فيحـرم الواقـف أحـدا ممـن لھم حـق واجب  إذا
على مـن عـدا المحروم  يالوقف أعطى كل واحد من ھـؤلاء حصتھ الواجـبة ووزع الباق فيیجب أن یكون لھ 

وبنسبة ما وقف ، الواجـبة حصـة كل منھم أن كانوا من ذوى الحصص فيزاد  من الموقوف علیھم بنسبة ما
  ٠علیھم أن كانوا من غیرھم 

خلال  يلـم یرفـع المحروم الدعوى بحقھ مـع التمكن وعـدم العـذر الشرع إذامـن الاستحقاق يء ولا یتغیر شـ
   ٠كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف  يأو رض، سنتین شمسیتین من تاریخ موت الواقف

  ٠ذلك ما بقى منھ یمس  وینفذ رضاه بترك بعض حقھ ولا

  استغلال الوقف

  ) ٣١مادة 

الدار الموقوفة للاستغلال ما لم تقرر المحكمة غیر  فيوتجوز السكنى ، یجوز استغلال الدار الموقوفة للسكنى
  ٠لیھا إرفع الأمر  إذاذلك 

  مراتب الطبقات فى الوقف

  ) ٣٢مادة 

ومن مات صرف ما استحقھ أو كان ، غیرهكان الوقف على الـذریة مـرتب الطبقات لا یحجب أصل فرع  إذا
  ٠یستحقھ إلى فرعھ 

 فيفروعـھ على الوجھ المبین  فيطبقة ویستمر ما آل للفرع متنقلا  أيولا تنقـض قسمة ریع الوقف بانقراض 
  ٠أدى عدم نقضھا إلى حرمان أحد من الموقوف علیھم  إذاالسابقة إلا  الفقرة



 

 6الصفحة 
 

  ) ٣٣مادة 

الاستحقاق عاد نصیبھ إلى غلة  فيمـات مستحـق ولیـس لھ فـرع یلیھ  إذا ١٦مـع مـراعاة أحـكام المادة 
  ٠كان یستحق فیھا  التيالحصة 

كان الوقـف مـرتب الطبقات وجعل الواقف نصیب من یموت أو یحرم مـن الوقف أو یبطل استحقاقھ فیھ  إذاو
  كان یستحق فیھا  التيطبقتھ من أھل الحصة  فينصیبھ لمن یكون لأقرب الطبقات إلیھ كان  طبقتھ أو فيلمن 

  ) ٣٤مادة 

   ٠یكون حكم نصیب من حرم من الاستحقاق أو بطل استحقاقھ لرده حكم نصیب من مات 

  ٠ویعود إلى المحروم نصیبھ متى زال سبب الحرمان 

  ) ٣٥مادة 

تلیھا إلى أن یوجـد  التيالطبقـة  إلى لریعطبقة منھا صرف ا فيكان الوقف مرتب الطبقات ولم یوجد أحد  إذا
  ٠أحـد من أھل تلك الطبقة فیعود الاستحقاق إلیھا 

  ) ٣٦مادة 

قسمـت الغلـة بالمحاصـة بـین ، جعل الواقف غلة وقفھ لبعض الموقوف علیھم وشرط لغیرھم مرتبات فیھا إذا
وان ، ة وقـت الوقـف أن علمت الغلة وقـتھالغل يالمـرتبات بالنسبة بـین المرتبات وباق يالموقوف علیھـم وذو

لم تعلم وقت الوقـف قسمـت الغلـة بین أصحاب المـرتبات والموقـوف علیھـم على اعتبار أن للموقـوف علیھـم 
  ٠الحالتین عما شرطھ الواقف  فيعلى ألا تزید المرتبات ، كـل الغلة ولأصحاب المرتبات حصة بقدر مرتباتھم

  ) ٣٧مادة 

الوقف بعد  باقيشـرط الواقـف سھاما لبعض الموقوف علیھم ومرتبات للبعض الآخر كانت المرتبات مـن  إذا
   ٠السھام 

  ٠بالمرتبات قسـم على أصحابھا بنسبتھا  باقيلم یف ال إذاف

  ) ٣٨مادة 

  ٠تنقص المرتبات بنسبة ما ینقص من أعیان الوقف 

  ) ٣٩مادة 

دین على الواقف غیر  فيفرز من الأعیان الموقوفة فبیع جبرا اختص بعض الموقوف علیھم بنصیب م إذا
الأعـیان الموقوفـة  باقي فيكان لمستحقھ نصیب ، دین مسجل على جمیع الأعیان الموقوفـة فيأو ، مسجل

  ٠بیعت العین من أجلھ  الذيالدین  فيیعادل قیمـة ما زاد على نصیبھ 

ن غیرھا ولم یكن مستحقھا مـن أصحاب الأنصباء الواجـبة بیعت دو التيكان الدین مسجلا على الحصة  إذاو
   ٠أعیان الوقف  باقي فيیستحق شیئا  نھ لافإ ٢٤طبقا للمادة 

 ألواقفكان مـن أصحاب الأنصباء الواجبة وكان الدین المسجل على العین أقـل من قیمتھا وقـت وفاة  إذاأما 
 باقي فينصیب  أيالمطالبة ب فيحق لھ  أيبنصیبھ فلا یـترتب على بیعھا وفاء لھذا الدین  فيوكان الفرق ی

كان الفرق بین الدین وثمن العین أقل أو أكثر من قیمة نصیب المستحق صحح الاستحقاق طبقا  إذاو ألموقوف
  ٠ ٣٠و  ٢٤للمادتین 
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  ) ٤٠مادة 

  ٠٠١٧مادة رقم  ١٩٥٩لسنة  ٠٠٢٧٢بـ رقم  ةمادة ملغا

  قسمة الوقف

  ) ٤١مادة 

فـرزت ، حكـم المعینة وطلبت القسمة فيوقفھ خـیرات أو مرتبات دائمة معینة المقدار أو  فيشـرط الواقف  إذا
على أساس  ٣٨و  ٣٧و  ٣٦رباب ھـذه المرتبات بعد تقدیرھا طبقا للمواد مال أالمحكمة حصـة تضمـن غلتھا 

   ٠خمـس السنوات الأخـیرة العادیة  فيمتوسط غلة الوقف 

  ٠وتكون لھم غلة ھـذه الحصـة مھما طـرأ علیھا من زیادة أو نقص 

  ) ٤٢مادة 

قسم الموقوف بین المستحقین یؤدى كل مستحق للخیرات أو المرتبات غیر الدائمة أو غیر معینة المقدار ما  إذا
  ٠الوقف  فيیناسب حصتھ 

  ) ٤٣مادة 

  ٠حـیاة الواقف إلا برضائھ ویجوز لھ الرجـوع عنھا  فيوف لا تجـوز قسمـة الموق

  ظر على الوقفاالن

  ) ٤٤مادة 

  ٠قرار الناظر لغیره بالنظر على الوقف منفردا كان أو مشتركا إیبطل 

  ) ٤٥مادة 

دارة لإوذلك فیما عدا الالتزامات العادیة ، ذن المحكمة الشرعیةبإلا یجوز للناظر أن یستدین على الوقف إلا 
  ٠الوقف واستغلالھ 

  ) ٤٦مادة 

قامة كل مستحق ناظرا على حصتھ متى كان إقسمت المحكمة الوقـف أو كان لمستحق نصیب مفرز وجب  إذا
  ٠ولو خالف ذلك شرط الواقف ، أھلا للنظر

  ) ٤٧مادة 

  ٠٠٠٦مادة رقم  ١٩٥٣لسنة  ٠٠٢٤٧بـ رقم ة مادة ملغا

  ) ٤٨مادة 

  ٠غیر ذلك  فيرأت المصلحة  إذاكمة علیھ أكثر من ناظر واحد إلا لم یقسـم الوقـف لا تقیم المح إذا

  ٠حـالة تعدد النظر أن تجعل لأكثریتھم حق التصرف فیما یختلفون فیھ  فيولھا 

  ٠جمیع الأحـوال یجـوز إفـراد كـل ناظر بقسم من الوقف یستقل بالنظر علیھ  فيو

  ) ٤٩مادة 
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  ٠المستحقین من یصلح للنظر علیھ  فيكان  إذاعلى الوقف ي لا یولى أجنب

  ٠غیر ذلك  فيالمصلحة  أير إذاإلا  القاضياتفق مـن لھم أكثر الاستحقاق على اختیار ناظر معین أقامھ  إذاف

 فيویقوم ممثل عدیم الأھلیة أو الغائب مقامھ ، ویعتبر صاحب المرتب كمستحق بنسبة مرتبھ لریع الوقف
  ٠الاختیار 

  ٠متى وجد من المستحقین من یصلح لھا  يانتھاء ولایة الناظر الأجنبوتقرر ھیئة التصرفات 

  محاسبة الناظر ومسئولیتھ

  ) ٥٠مادة 

الصرف على شـؤون الوقف أو  فيیقبل قولھ  یعتبر الناظـر أمینا على مال الوقف ووكیلا عن المستحقین ولا
  ٠عدا ما جرى العرف على عدم اخذ سند بھ ، على المستحقین ألا بسند

   ٠والناظر مسئول عما ینشأ عـن تقصیره الجسیم نحـو أعیان الوقف وغلاتھ 

  ٠كان لھ أجر على النظر  إذاوھو مسئول أیضا عما ینشأ عن تقصیره الیسیر 

  ) ٥١مادة 

 كلف الناظر أثناء نظر تصرف أو دعوى بتقدیم حساب عن الوقف المشمول بنظره ولم یقدمـھ مـؤیدا إذا
حددتھ لھ المحكمة أو لـم ینفذ ما كلفتھ بھ مما یتعلق بالحساب جـاز لھا أن تحكـم  الذياد المیع فيبالمستندات 

  ٠تكـرر الامتناع جاز لھا زیادة الغرامة إلى مائة جنیھ  إذاف، تزید على خمسین جنیھا  عـلیھ بغرامـة لا

  ٠ا منھا التصرف أو الدعوى ھـذه الغرامة أو جزء فيالخصوم  باقيویجوز للمحكمة أن تمنح 

  ٠ویجوز كذلك حرمان الناظر من أجر النظر كلھ أو بعضھ 

قـدم الناظـر الحساب أو نفـذ ما أمـر بھ وأبـدى عذرا مقبولا عـن التأخیر جاز للمحكمة أن تعفیھ من كل أو  إذاف
  ٠بعض الغرامة أو مـن الحرمان من كل أو بعض أجر النظر 

  ) ٥٢مادة 

تصرف أو دعـوى متعلقة بالوقـف أن  أي فيأثناء النظر  يدرجة من درجات التقاض أي فيیجوز للمحكمة 
  ٠عزلھ  فيرأت ما یدعو للنظر  إذاتحـیل الناظر على محكمة التصرفات الابتدائیة 

  ) ٥٣مادة 

 بعـد تمكین الناظـر مـن -موضـوع العـزل  فيلمحكمة التصرفات عـند إحـالة الناظـر علیھا أو أثناء النظر 
  ٠أمر العزل نھائیا  فيدارتھ إلى أن یفصل بإأن تقیم على الوقف ناظرا مؤقتا یقوم  -إبـداء دفاعھ 

  عمارة الوقف

  ) ٥٤مادة 

تھا ویودع ما یحتجز لعمارالوقف یخصص  يریع مبان فيالمائة مـن صا في %٢،٥یحتجـز الناظـر كل سـنة 
ذن من بإلا إیكون الاستغلال والصرف  ولا، العمارةلى أن یحین وقت إویجوز استغلالھ ، خزانة المحكمة

  ٠المحكمة 
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باحتجازه للصرف على  القاضيریعھا إلا ما یأمـر  فيالزراعیة فلا یحتجز الناظر مـن صا يأما الأراض
 التيالموقوفـة  يدارتھا أو للصرف على عمارة المبانلإوالآلات اللازمـة  يأو تجدید المبان نشاءإصلاحھا أو لإ

  ٠الصرف علیھا من ھذا الریع بناء على طلب ذوى الشأن  شـرط

إلغاء الأمـر بالاحتجاز أو تعدیلھ أن یرفع ذلك إلى المحكمة  فيأن المصلحة  أير إذاوللناظر ولكل مستحق 
  ٠لتقرر ما ترى فیھ المصلحة 

  ٠وتطبق ھذه الأحكام ما لم یكن للواقف شرط یخالفھا 

  ) ٥٥مادة 

حتاجـت أعیان الوقف كلھا أو بعضھا لعمارة تـزید نفقتھا على خمـس ا إذا، مـع مـراعاة أحكام المادة السابقة
شرط الواقف تقدیم ، لیھمإسـنة ولـم یرض المستحقون بتقدیم العمارة على الصرف  فيفاضـل غـلة الوقـف 

المستحقین  أقواللتأمر بعد سماع وجب على الناظر عرض الأمر على المحكمة ، رطـھتالعمارة أم لـم یش
المبین  يبصرف جـزء مـن الغلة للقیام بالعمارة أو باحتجاز جمیع ما تحتاج إلیـھ العمارة أو باستخدام الاحتیاط

  ٠المادة السابقـة كـلھ أو بعضھ  في

  ٠ما ینمى ریـع الوقف عملا بشرط الواقف  إنشاءالصرف على  فيوتتبع ھـذه الأحكام 

 فيیجـوز للمحكمة أن تبیع بعض أعیان الوقف لعمارة باقیة بدون رجوع ، ١٨ مـراعاة أحكام المادةومـع 
  ٠ذلك  فيغلتھ متى رأت المصلحة 

  أحكام ختامیة

  ) ٥٦مادة 

مـن  الأولىتطبق أحكام ھـذا القانون على جمیع الأوقاف الصادرة قبل العمل بھ عـدا أحكام الفقرات الثلاث 
وأحكام  ١٢المادة  فيوبنفاذ الشروط العشرة  ١١المادة  فيوالشـرط الخاص بنفاذ التغییر  ٨ة والماد ٥المادة 

  ٠ ١٧و  ١٦ المادتین

  ) ٥٧مادة 

  . قرارات الصادرة قبل العمل بھذا القانونالإعلى  ٢٠لا تطبق أحكام المادة 

  ٠قبل العمل بھذا القانون  خولفت فیھا الشروط الواردة بھا التيالأحـوال  في ٢٢ولا أحكام المادة 

 التيعلـى الأوقاف الصادرة قبل العمل بھذا القانون  ٣٠و  ٢٧و  ٢٥و  ٢٤و  ٢٣تطبق أحـكام المـواد  ولا
  ٠أو كانوا أحـیاء ولیس لھم حـق الرجوع فیھا ،  مات واقفوھا

  ٠وقع القتل قبل العمل بھذا القانون  إذا ٢٦ولا أحكام المادة 

  ٠نقضت فیھا قسمة الریع قبل العمل بھذا القانون  التيالأحـوال  في ٣٢الثانیة مـن المادة ولا أحكام الفقـرة 

  ) ٥٨مادة 

وذلك بـدون إخلال ، كتاب الوقف نص یخالفھا فيكان  إذا ٣٥و  ٣٤و  ٣٣و  ٣٢لا تطبق أحـكام المـواد 
  ٠الأوقـاف الصادرة قبل العمل بھذا القانون  في ٣٠و ٢٤بأحكام المادتین 

  ) ٥٩ادة م
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غلة الوقف أو زاد استحقاقھ فیھا بناء على تطبیـق أحكام ھـذا القانون أن  فيلیس لمـن ثبت لھ استحقاق 
  ٠تحدث بعـد العمل بھ  التيالغلات  فيیطالـب بـذلك إلا 

  ) ٦٠مادة 

 فيغیر الولایة على الوقـف تكـون نافـذة بالنسبة لطـر فيصـدرت قبل العمل بھذا القانون  التيالأحكام النھائیة 
  ٠ولو خالفت أحكام ھـذا القانون ، الخصومـة

  ) ٦١مادة 

  ٠٠٠١مادة رقم  ١٩٥٢لسنة  ٠٠١٢٤رقم بـ  ةمادة ملغا

  ) ٦٢مادة 

بأن یبصـم ھـذا  نأمـر٠الجریدة الرسمیة  فيویعمل بھ مـن تاریخ نشره ، على وزیر العـدل تنفـیذ ھـذا القانـون
الجریدة الرسمیة وینفذ كقانون من قوانین الدولة صدر بقصر عابدین  فيوأن ینشـر  ،القانـون بخاتـم الدولة

   ) ١٩٤٦ یونیھ سنة ١٢(  ١٣٦٥رجب سنة  ١٢ في

  فاروق بأمر حضرة صاحب الجلالة

  رئیس مجلس الوزراء                                                                                           وزیر العدل

  اسماعیل صدقى                                                                                      محمد كامل مرسى 




